
  ICC-01/04-01/06 (OA4) : الرقم 1/22 

  ةترجمة رسمية صادرة عن المحكم

 

  

  

ICC-01/04-01/06 (OA4)  إنكليزي: الأصل   :الرقم

2006ديسمبر / كانون الأول14: التاريخ  

 
 

ستئنافدائرة الا  

 رئيس(بيكيس . القاضي جورجيوس م  
  )الدائرة

 :المؤلفة من

  القاضي فيليب كيرش  
  ة نافنذم بيلايالقاضي  
   هيون سونغ-القاضي سانغ  
   القاضي إركي كورولا  
     
 : المسجل السيد برونو كاتالا  

 
 جمهورية الكونغو الديمقراطيةالحالة في 

  قضية
  المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو

 وثيقة علنية

 2006أكتوبر / تشرين الأول3 بتاريخ  القرار الصادر استئناف السيد توماس لوبانغا دييلوحكم بشأن

  من النظام الأساسي ) أ) (2 (19ضى المادة طعن الدفاع في اختصاص المحكمة بمقتالمتعلق ب

  
 محامي دفاع اني عليهم مكتب المدعي العام 

 السيد لويس مورينو أوكامبو، المدعي العام
 السيدة فاتو بن سودا

  و غواريلياالسيد فابريتشي
 السيد إيكيهارد ويتهوبف

  السيد جان فلام
  المساعدة القانونية

 ة فيرونيك باندنزيلاالسيد

    
 a/0001/06 الممثلان القانونيان للمجني عليهم

 a/0003/06 وa/0002/06و

  السيد لوقا والين
  السيد فرانك مولندا

  

    
    مشارك آخر

    جمهورية الكونغو الديمقراطية
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  ،")المحكمة("دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية إن 
  

 طعنا في 2006أكتوبر / تشرين الأول9انغا دييلو بتاريخ فيما يخص الاستئناف الذي قدمه السيد توماس لوب
 بشأن طعن الدفاع في اختصاص المحكمة بمقتضى المادة 2006أكتوبر / تشرين الأول3القرار الصادر بتاريخ 

  ،)ICC-01/04-01/06-532( من النظام الأساسي) أ) (2 (19
  

  وبعد التداول،
  

  :تصدر بالإجماع ما يلي
  

  الحكم
  

ثبرار الذي أصدرته الدائرة التمهيدية الأولى بشأن طعن الدفاع في اختصاص المحكمة بمقتضى ت القي
  .من النظام الأساسي ويصرف النظر عن الاستئناف) أ) (2 (19المادة 

  

    العلل

  

   خلفية الإجراءات-أولا
  

 العاشر من في") الدائرة التمهيدية"يشار إليها فيما يلي باسم (أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى  -1
 بعد ذلك من 3 ثم التمست2. على السيد توماس لوبانغا دييلو1 أمرا بالقبض2006فبراير /شباط

 من النظام 89و) 5 (58المادتان ( إلى المحكمة هيموتقدعليه  قبضال جمهورية الكونغو الديمقراطية
ة في جمهورية قرار اتخذته السلطة القضائيإثر  2006مارس / آذار16وتم ذلك يوم ). الأساسي

ونقل السيد ). المدعي العام في المحكمة العسكرية( الطلب 4الكونغو الديمقراطية التي وجه إليها
                                                           

1
فبراير / شباط10الصادر بتاريخ " أمر القبض"ة، قضية المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو  الديمقراطي الحالة في جمهورية الكونغو 

2006) ICC-01/04-01/06-2(  
  ".السيد لوبانغا دييلو"أو " المستأنف"يشار إلى السيد توماس لوبانغا دييلو كذلك باسم   2
طلب موجه إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية "د توماس لوبانغا دييلو الة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، قضية المدعي العام ضالح  3

  ).ICC-01/04-01/06-9 (2006فبراير / شباط24" بالقبض على السيد توماس لوبانغا دييلو وتقديمه
4
 تنفيذ أمر القبض تقرير المسجل بشأن" الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، قضية المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو انظر 

  ).ICC-01/04-01/06-Conf (2006مارس / آذار23" والتقديم
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 20يوم أمام الدائرة التمهيدية  ومثل 5 إلى لاهاي2006مارس / آذار17وبانغا دييلو يوم توماس ل
من النظام ) 1 (60 أحكام المادةعملا ب) المحكمةله   عينته6مثّله محام (2006مارس /آذار

 بموجب هة من أن المقبوض عليه أُخطر بالتهم المنسوبة إليه وبحقوقدائر وقد تأكدت ال.الأساسي
 7.ؤقتالمفراج الإالنظام الأساسي بما في ذلك حقه في طلب 

 
الإجراءات ما لم  طيلة الشخص المدان يظل قيد الاحتجاز  أنتنص أحكام النظام الأساسي على -2

 . من النظام الأساسي60بموجب أحكام المادة بالإفراج عنه مؤقتا المحكمة تأذن 

 
الدائرة التمهيدية بمبادرا الخاصة على عكفت طلب القبض على السيد لوبانغا دييلو، قبل النظر في  -3

 اختصاص المحكمة وما إذا كانت مقبولة فيتدخل   المرفوعة ضدهتحديد ما إذا كانت القضية
أن من النظام الأساسي ) 1 (19ة لمحكمة بمقتضى المادل يحق إذ 8.ساسي النظام الأأحكامبموجب 

ة ممارسة اختصاصها  مقبوليوتحديد ما إذا كانت مختصة بالنظر في القضية فيمامن تلقاء نفسها تنظر 
 10.قضية مقبولةال وإلى أن 9 وقد خلصت الدائرة التمهيدية إلى أا مختصة بالنظر في القضية.عليها

 ىم علوق يهواعتبرت أنأمر القبض إصدار  طلبلية رت الدائرة في الأسس القانوننظبعد ذلك 
كما قدم  11.ستئنافعن طريق الاطعن في صحته  ، القرارالمستأنِف على اطّلاع إثرو. سليمأساس 

                                                           
5
   .ر المرجع نفسهانظ 
6
   . ممثلاً له خلال الإجراءات الجارية أمام المحكمة2006أبريل / نيسان10 أثر ذلك عين هذا المحامي يوم على 
7
  ).T-3-EN-06-04-01 (2006مارس / آذار20 محضر الجلسة المنعقدة بتاريخ انظر 
8
قرار بشأن طلب المدعي إصدار أمر قبض " في جمهورية الكونغو الديمقراطية، قضية المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو انظر الحالة 

 10القرار بشأن قرار الدائرة التمهيدية الأولى الصادر بتاريخ "، والملحق الأول من 2006فبراير / شباط10" 58بمقتضى المادة 
-ICC-01/06 (2006فبراير / شباط25"  وإدراج الوثائق في سجل القضية المرفوعة ضد السيد توماس لوبانغا دييلو2006اير فبر/شباط

01/04-8-Corr ا وثيقة علنية بمقتضى القرار رقمأعيد تصنيفها على أ :ICC-01/04-01/06-37( . ا وثيقة علنية بتاريخأعيد تصنيفها على أ
  ).(ICC-01/04-01/06-37: قتضى القرار رقم بم2006مارس / آذار17
  .28 نفسه، الفقرة المرجع  9
10
  .75المرجع نفسه، الفقرة  
11
طلب الاستئناف الذي قدمه المحامي المناوب " في جمهورية الكونغو الديمقراطية، قضية المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو الحالة 

، المتعلق بطلب المدعي العام إصدار أمر قبض بمقتضى 2006فبراير / شباط10لصادر بتاريخ طعنا في قرار الدائرة التمهيدية الأولى ا
  ).ICC-01/04-01/06-57-Corr (2006مارس / آذار24"  من النظام الأساسي58المادة 
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 إلا أنه لم يتابع استئنافه هذا ومن ثم 12.طلاق سراحهلإإلى الدائرة التمهيدية ا طلبفي غضون ذلك 
 13.مه تنازل عنهقدرف النظر عنه لأن مقرر صت

 
أشار قد و بالغموضالسيد لوبانغا دييلو إطلاق السراح الذي قدمه  14س القانوني لطلباالأس اتسم -4

 15."سراحال إطلاق حتما  أن يكوننبغيي" الضرربر لجه طلب على أن المستأنف بنفسه فيما بعد إليه
مدعوما أو أي حكم من أحكام النظام الأساسي  إلى استندمن كي  لمطلوببيد أن الانتصاف الم

 وفقاالتعويض  وموضوع طلب .  أحكام القواعد الإجرائية وقواعد الإثباتمنبالإشارة إلى أي 
 تعويضا ا منحهلا يمكن أن يكون إطلاق سراح الطالب وإنممن النظام الأساسي ) 1 (85لمادة ل

 173انظر القاعدة (كانت غير قانونية و احتجازه أ المحكمة بأن عملية القبض عليه إثر قرار تصدره
 للطلب  في الأساس الإجرائي التمهيدية نظرت الدائرة وقد).من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات

أو تحديد موضوع طلبه لى إالسيد لوبانغا دييلو الحاجة اضطرت ن أا بم و16.توضيحهت وطلب
) 2 (19طعن في اختصاص المحكمة بمقتضى المادة على أنه  أعاد صياغته أو تكييفه قدفتوضيحه 

 17.من النظام الأساسي

 
 نصبيد أن ".  المحكمةإجراءاتإساءة استعمال نظرية " اختصاص المحكمة على أساس ن فيعطُ -5

 مدعاة لرفض الطلبلم يعتبر  القصورذلك إلا أن  .تدعم ذلك وقائعلا يتضمن الطلب الجديد 
 يمكن أن تتخذ الطلب الأصلي التي تضمنها  الوقائعه اعتبِر ضمنا أننأويرجع ذلك على ما يبدو إلى 

السلطات الكونغولية احتجزته  الطلب الأصلي أنقد ادعى المستأنف في  و.أساسا للطلب المعدل
 .المحكمةعن در اقبل القبض عليه بمقتضى أمر القبض الصبصفة غير شرعية وعاملته معاملة سيئة 

                                                           
12
مايو / أيار23" سراحطلب إطلاق ال"انظر الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، قضية المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو  

2006) ICC-01/04-01/06-121.(  
13
قرار صادر بشأن طلب توماس لوبانغا دييلو " في جمهورية الكونغو الديمقراطية، قضية المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو الحالة 

-ICC-01/04-01/06 (2006سبتمبر / أيلول6" إحالة القضية إلى الدائرة التمهيدية أو التنازل عن الاستئناف في حال رفض الإحالة

393.(  
14
مايو / أيار23" طلب إطلاق السراح" في جمهورية الكونغو الديمقراطية، قضية المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو انظر الحالة 

2006) ICC-01/04-01/06-121( يوليو / تموز10" الاستنتاجات التي جاءت ردا على رد المدعي العام على طلب إطلاق السراح" و
2006) ICC-01/04-01/06-188-Conf.(  

الاستنتاجات التي جاءت ردا على الأمر الصادر " في جمهورية الكونغو الديمقراطية، قضية المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو  الحالة 15
  .5، الفقرة )ICC-01/04-01/06-197 (2006يوليو / تموز17"  2006يوليو / تموز13بتاريخ 

 13" الأمر الصادر بشأن طلب إطلاق السراح" في جمهورية الكونغو الديمقراطية، قضية المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو الحالة  16
  ).ICC-01/04-01/06-191 (2006يوليو /تموز
 التي جاءت ردا على الأمر الصادر الاستنتاجات" في جمهورية الكونغو الديمقراطية، قضية المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو الحالة  17

  .8، الفقرة )ICC-01/04-01/06-197 (2006يوليو / تموز17" 2006يوليو / تموز13بتاريخ 
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 المحكمة مسؤولة عن الانتهاكات التي ارتكبتها سلطات ة التحقيق في سلطورأى المستأنف أن
جمهورية الكونغو الديمقراطية في حقه وأنه يتعين عليها في هذه الظروف أن تتحمل مسؤولية الأفعال 

 وفضلا عن ذلك، ادعى المستأنف بأن عملية .الصادرة عن سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية
على   صادقتالتي المحكمة ن  لأمعيبةرته المحكمة كانت أمر القبض الذي أصدالقبض عليه بمقتضى 
محتجزا لدى كان السيد لوبانغا دييلو و . عاديةلا محكمة عسكرية محكمةأمر القبض كانت 

 .على أساسها أمر القبض  التي أصدرت المحكمة غير تلكرائملجنغولية والسلطات الك

 
من ) 3 (19 التي قدمتها بمقتضى المادة 18ة في الملاحظاتأكدت جمهورية الكونغو الديمقراطي -6

في مسألة  اصختصالاذات لسلطات القضائية مثل أمام االنظام الأساسي أن السيد لوبانغا دييلو 
في  عليها وصنص الإجراءات الميأن الإجراءات التي اتبِعت هالمحكمة وعن در اأمر القبض الصإنفاذ 

أن المدعي العام كان على  على هذه الملاحظات 19 في ردهغا دييلوكما أكد السيد لوبان. قانونال
دون   لاحقاالقبض عليه ليتسهبغية  السلطات الكونغولية لدىالمسبق شرعي ال غير حتجازهباعلم 

هناك تواطؤا من جانب ورأى السيد لوبانغا دييلو أن . المحكمةعن  دراصبمقتضى أمر القبض العائق 
 ولامح؛ القبض عليه تضمن  حتىملتويةتدابير   السلطات الكونغولية منتهاتخذما المدعي العام في

 أفعال سلطات جمهورية الكونغو سؤولية المدعي العام عنبذلك جوهر إفادته من الدفع بم
 مع سلطات هذه بسبب معاملاته غير السويةالمدعي العام إلى سؤولية الم نسب الديمقراطية إلى

 .الدولة

 
 الهدف منهاترتيبات سرية  وأت لاامعمكان طرفا في أي الادعاء القائل بأنه  العام فند المدعي -7

 غض الطرف عنه  أنوأانتهاك حقوق المشتبه به  وأالإجراء القانوني المعمول به الالتفاف على 
الإجراءات التي اتبعت لطلب تنفيذ أمر القبض أن أكد و 20.المشتبه بهلها  تعرضالمعاملة السيئة التي 

 اني عليهم أيضا رأي وهذا ، القانوناتبعت المسار الذي حددهلطات الكونغولية السمن 
                                                           

 a/0002/06 وa/0001/06ملاحظات اني عليهم " في جمهورية الكونغو الديمقراطية، قضية المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو  الحالة18
 24" 2006مايو / أيار23لق بمسألة الطعن في الاختصاص التي أثارها محامي الدفاع في طلبه المؤرخ في  فيما يتعa/0003/06و

أغسطس / آب24المسجلة بتاريخ " ملاحظات جمهورية الكونغو الديمقراطية"؛ )ICC-01/04-01/06-349 (2006أغسطس /آب
2006) ICC-01/04-01/06-348-Conf.(  

19
رد الدفاع على ملاحظات جمهورية "كونغو الديمقراطية، قضية المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو  الحالة في جمهورية الانظر 

-ICC-01/04 (2006سبتمبر / أيلول8"  من النظام الأساسي19الكونغو الديمقراطية وعلى ملاحظات اني عليهم بشأن تطبيق المادة 

01/06-406-Conf.( 
رد المدعي العام على طلب إطلاق "غو الديمقراطية، قضية المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو  الحالة في جمهورية الكون انظر20

رد المدعي العام على ملاحظات جمهورية الكونغو الديمقراطية "و) ICC-01/04-01/06-149-Conf (2006يونيو / حزيران13" السراح
-ICC-01/04-01/06-4041 (2006سبتمبر / أيلول7" من النظام الأساسي 19وعلى ملاحظات اني عليهم فيما يتعلق بتطبيق المادة 

Conf.(  
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a/0001/06و a/0002/06و a/0003/06") ني عليهمجمهورية الكونغو كل من  قد شككو 21.")ا
) 2 (19بمقتضى المادة المحكمة  في اختصاص طعنكلطلب  افي جدوى اني عليهموالديمقراطية 

 22.يمن النظام الأساس

  
   الدائرة التمهيدية23 قرار-ثانيا

  
لمحكمة بالنظر في الجرائم ومن ثم التهم لا اختصاص لا يشير إلى أن لمرغم أنه لا أثر في الطلب  -8

 ن الدائرة التمهيديةإلا أ في حال اعتماد هذه التهم، لا سلطة لها لمحاكمته  المشتبه به وأنالمنسوبة إلى
ألة الاختصاص ونظرت في جوهره لتحدد ما إذا كانت هناك يتناول مس على أنه  الطلبنظرت في

قد وجِد تبرير لهذا المنحى و. أسباب وجيهة تدعوها للامتناع عن ممارسة اختصاصها في هذه القضية
إجراءات إساءة استعمال نظرية مبدأ أو من النظام الأساسي و) 3 (21نص المادة كل من في 

 في طلب طعنال واعتبرت الدائرة التمهيدية أن .ليزيالمعمول به في القانون الإنكالمحكمة 
 المتهم الأساسية التي  حقوقانتهاكوإساءة استعمال إجراءات المحكمة   على أساسالاختصاص
 إلى قرارات صادرة عن ذلكفي الدائرة استندت  و24.من النظام الأساسي) 3( 21المادة تكفلها له 

 26.كمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة والمح25المحكمة الجنائية الدولية لرواندا

 

                                                           
21 
 a/0001/06ملاحظات اني عليهم " في جمهورية الكونغو الديمقراطية، قضية المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو انظر الحالة 

 24" 2006مايو / أيار23ها محامي الدفاع في طلبه المؤرخ  فيما يتعلق بمسألة الطعن في الاختصاص التي أثارa/0003/06 وa/0002/06و
  ).ICC-01/04-01/06-349 (2006أغسطس /آب
22
 a/0001/06ملاحظات اني عليهم "" في جمهورية الكونغو الديمقراطية، قضية المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو انظر الحالة 

 24" 2006مايو / أيار23 في الاختصاص التي أثارها محامي الدفاع في طلبه المؤرخ  فيما يتعلق بمسألة الطعنa/0003/06 وa/0002/06و
أغسطس / آب24المسجلة بتاريخ " ملاحظات جمهورية الكونغو الديمقراطية"؛ )ICC-01/04-01/06-349 (2006أغسطس /آب

2006) ICC-01/04-01/06-348-Conf.(  
قرار صادر بشأن طعن الدفاع في اختصاص " المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو  في جمهورية الكونغو الديمقراطية، قضية الحالة23

يشار إليه فيما يلي ) (ICC-01/04-01/06-512 (2006أكتوبر / تشرين الأول3" من النظام الأساسي) أ) (2 (19المحكمة بمقتضى المادة 
  ").القرار المطعون فيه: "بعنوان

24
  .10القرار المطعون فيه، الصفحة  
25
نوفمبر / تشرين الثاني3" القرار" المدعي العام اغويزا ضديدائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، قضية جون بوسكو بار 

decisions/Barayagwiza/cases/ENGLISH./.53.11.9469://http /: ، يمكن الاطلاع عليه على العنوان الإلكتروني التالي1999

htm. 991103dcs 
قرار صادر بشأن "دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، قضية المدعي العام ضد دراغان نيكوليتش،   26

، بإمكانكم الاطلاع IT-94-2-AR73: ، القضية رقم2003يونيو / حزيران5، "القبضالاستئناف التمهيدي المتعلق بمشروعية عملية 
ك القرار انظر كذل ؛ htm.030605/f-decision/appeal/nikolic/icty/org.un.www://http :عليها على العنوان الإلكتروني التالي

  .33 و32 و31المطعون فيه، الحواشي 
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، على حد "عمل مشترك"ر أي دليل يدعم ادعاء وجود أشارت الدائرة التمهيدية إلى عدم تواف -9
احتجاز السيد لوبانغا دييلو دف  هورية الكونغو الديمقراطية، بين المدعي العام وجم27تعبيرها

. الذي قد تصدره المحكمة في الوقت المناسبليسهل من بعد القبض عليه تنفيذا لأمر القبض 
لقبض على السيد  إجراء اوأن ، تدل على عكس ذلككل المؤشراتوأكدت الدائرة التمهيدية أن 

 .28يةوقائع وأ يةقانونشائبة  تشوبهتقديمه كان إجراء سليما لا لوبانغا دييلو و

 
تقديمه  أثناءملة سيئة وخطيرة  معاتهمعامل وأ تعذيب المشتبه به اعترفت الدائرة التمهيدية أن - 10

 الذي دربعلى الذلك بالدائرة  سارتو 29،ختصاصالاممارسة  متناع عنالابرر لعدالة قد يإلى ا
 الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة في قضية المدعي العام ضد الأحكامحددته 

اغويزا ضد يندا في قضية جون بوسكو بار وعن المحكمة الجنائية الدولية لروا30دراغان نيكوليتش
كما المحكمة،  إجراءاتإساءة استعمال  نظريةبأن   المحكمتينفيها كلتاقضت   والتي31عي العامالمد

لا فضلا عن ذلك، . ، تنطبق على الإجراءات الجارية أمامهماقضائية الإنكليزيةبق الالسواكرستها 
إساءة سألة بم سبقا أي علاقةماس لوبانغا دييلو متوحتجاز السلطات الكونغولية لايمكن أن يكون 

عاملة المتعذيب أو للفي غياب أي دليل يثبت تعرض السيد توماس لوبانغا دييلو الإجراءات استعمال 
التام  إلى الغياب لدائرة التمهيديةا وأشارت .خلال القبض عليه وتقديمه إلى المحكمةطيرة الخسيئة وال

 32.عومل معاملة سيئة وخطيرة وأعذب أنه بماس لوبانغا دييلو تويد الس ادعاءات لأي دليل يدعم

  
   الاستئناف-ثالثا

  
) أ) (1 (82أحكام المادة في قرار الدائرة التمهيدية استنادا إلى السيد لوبانغا دييلو طعن  - 11

 33."بالاختصاص أو بالمقبولية" المتعلقة من النظام الأساسي التي تمنح الحق في استئناف القرارات

                                                           
  .11 و9القرار المطعون فيه، الصفحتان   27
  .9 إلى 6القرار المطعون فيه، الصفحات من   28
  .10انظر القرار المطعون فيه، الصفحة   29
30
ستئناف التمهيدي المتعلق بمشروعية عملية القرار الصادر بشأن الا"ائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، دائرة الاستئناف في المحكمة الجن 

  : ، بإمكانكم الاطلاع عليه على العنوان الإلكتروني التاليIT-94-2-AR73: ، القضية رقم2003يونيو / حزيران5، "القبض
pdf.030605/f-decision/ appeal/nikolic/icty/org.un.www://http 
  

31
أكتوبر /الأول  تشرين3" القرار"اغويزا ضد المدعي العام يدائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، قضية جون بوسكو بار 

: ، بإمكانكم الاطلاع عليه على العنوان الإلكتروني التالي1999
htm.991103dcs/ decisions/Barayagwiza/cases/ENGLISH./.53.11.9469://http  
32
  .10انظر القرار المطعون فيه، الصفحة  
33
استئناف القرار المعنون قرار بشأن طلب الدفاع  "الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، قضية المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو 

 تشرين 9" 2006 أكتوبر/ تشرين الأول3من النظام الأساسي بتاريخ ) أ) (2 (19بمقتضى المادة طعن الدفاع في اختصاص المحكمة 
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 35 على الاستئناف ولا جمهورية الكونغو الديمقراطية34لم يعترض لا المدعي العام في رده - 12

 وبما أن القرار محل النظر. ئناف مقبولية الاست في الملاحظات التي قدموها، على36يهمولا اني عل
من اسي، فمن النظام الأس) أ) (2 (19الطلب الذي قدمه السيد لوبانغا دييلو بمقتضى المادة  استبعد

  من قرارها،فُهِم ذلك أن الدائرة التمهيدية، حسبما يدعمقابل للاستئناف،   قرار أنهالواضح
 استنادا إلى مبدأ إساءة استعمال إجراءات المحكمة ا أو التنازل عنه طلب تعليق الإجراءاتاعتبرت

 . في الاختصاصطعنبمثابة 

 
عليق ية ترفض الدائرة التمهيدسألة بما جميعهتتعلق قدم المستأنف خمسة مبررات للاستئناف  - 13

 تنطوي على  عومل ا والتي يدعي بأنه التيسيئة للغايةلمعاملة العلى أساس االإجراءات أو وقفها 
يقتضي أسيئ استعمالها إلى حد إلى أن الإجراءات خلص ، وية الإنسانهانتهاكات خطيرة لحقوق

 لتمهيدية التي أكدت فيها عدم وقوع أيدائرة ا استنتاجات التأنف في صحةالمسكما طعن  .تعليقها
  بأن المدعي العام كان على علمرفضها ادعاءهو  بحقهئة وخطيرةأعمال تعذيب أو معاملة سي

ت في الفقرة درومبررات الاستئناف كما فيما يلي و. القبض عليها  غير السوية التي تم بالأساليب
 .الخامسة من الوثيقة الداعمة للاستئناف

  
على المحكمة تحديد ما إذا كان يتعين ل ا خاطئا قانونيا معيار"اعتماد الدائرة التمهيدية : لمبرر الأولا

  37" توماس لوبانغا دييلو في قضيةتعليق ممارسة اختصاصها
العلاقة بين جمهورية فيما يخص  مفيدة وهامةعين الاعتبار مؤشرات ب"عدم أخذ الدائرة : المبرر الثاني

  38"قراطية ومكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدوليةالكونغو الديم

                                                                                                                                                                      

شرين  ت3استئناف الدفاع القرار الصادر بشأن طعنه في اختصاص المحكمة بتاريخ "، )ICC-01/04-01/06-532 (2006أكتوبر /الأول
وثيقة : "يشار إليها فيما يلي باسم) (ICC-01/04-01/06-619-Conf (2006أكتوبر / تشرين الأول26" 2006أكتوبر /الأول

  ").الدفاع

34
رد جهة الادعاء على استئناف الدفاع "انظر الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، قضية المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو  

-ICC-01/04 (2006نوفمبر / تشرين الثاني16 "2006أكتوبر / تشرين الأول3بشأن طعنه في الاختصاص بتاريخ در القرار الصا

01/06-709-Conf) (وثيقة المدعي العام: "يشار إليها فيما يلي باسم.("  
35
" الديمقراطية حظات جمهورية الكونغوملا"انظر الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، قضية المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو  

  ).ICC-01/04-01/06-720(، 2006نوفمبر / تشرين الثاني21المسجلة بتاريخ 
36
 a/0002/06 وa/0001/06ملاحظات اني عليهم " في جمهورية الكونغو الديمقراطية، قضية المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو الحالة 

 22" من النظام الأساسي) أ) (2 (19القرار المتعلق بالطعن في اختصاص المحكمة بمقتضى المادة  عن استئناف الدفاع a/0003/06و
  ).ICC-01/04-01/06-725 (2006نوفمبر /تشرين الثاني

  .25 إلى 10، وثيقة المدعي العام، الفقرات من 21 إلى 6وثيقة الدفاع، الفقرات من : انظر فيما يتعلق بمبرر الاستئناف هذا  37
38
  .43 إلى 26، وثيقة المدعي العام، الفقرات من 35 إلى 22وثيقة الدفاع، الفقرات من : انظر فيما يتعلق بمبرر الاستئناف هذا 
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معيارا قانونيا خاطئا لدى تقييمها قانون جمهورية الكونغو الديمقراطية "تطبيق الدائرة : المبرر الثالث
  39"من النظام الأساسي) 2 (59الواجب التطبيق في سياق المادة 

 توماس لوبانغا وقالأثر التراكمي لانتهاك حقبعين الاعتبار "عدم أخذ الدائرة : المبرر الرابع
  40"دييلو

  41"املائمأقل سيكون ما إذا كان انتصاف بعين الاعتبار "عدم أخذ الدائرة : المبرر الخامس
  

أن الدائرة التمهيدية ارتكبت جملة من الأخطاء في القانون وفي  في طلبه أكد المستأنف - 14
ه وقانتهاك حقاللازمة لإثبات   الشروطلدائرة لتحديد أن المعيار الذي طبقته ا كذلكوأكد. الوقائع

 إلى أنواسترعى الانتباه  42.تقييدا لا مبرر لهدا مقين  كايبرر تعليق الإجراءاتالذي قانون وال
 ؛تسليمبقضايا  علقتتالتي استند إليها  43السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

 التي عرضت وقائعها أمام  المحددة القضايافصلها عنلا يمكن ها فيت دمتعاالتي وعليه فإن المبادئ 
 مفهوم حقوق الإنسان  يتعين النظر إلى فضلا عن ذلك،44.المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

من منظور ثابت لا  حسبما يمكن استخلاصه من الحجج المقدمة، ، انتهاكهالىئج المترتبة عوالنتا
من بين جملة ير شأُو 45.لإجراءات القضائيةفي االانتهاكات هذه  ئم التغير لأثرمن المنظور الداوإنما 

الحرص " وإلى معيار 46إلى السوابق القضائية لمحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسانأمور 
هات الجأفعال سلطات التحقيق وتصرفات ملاءمة  الذي اعتمد كمعيار لتقييم مدى "الواجب

 وأالتعذيب مفهوم أعمال  ه لا يتعين حصر أن من جهة أخرىرأى المستأنف و47.اصةالخفاعلة ال
 من الأفعال التي يرقى الأثر التراكمي لجملة قدإذ في تلك الأعمال تحديدا، ة السيئة والخطيرة المعامل

                                                           
39
  .56 إلى 44، وثيقة المدعي العام، الفقرات من 44 إلى 36وثيقة الدفاع، الفقرات من : انظر فيما يتعلق بمبرر الاستئناف هذا 
40
  .61 إلى 57، وثيقة المدعي العام، الفقرات من 52 إلى 45وثيقة الدفاع، الفقرات من : ر الاستئناف هذاانظر فيما يتعلق بمبر 
41
  .63 و62 وثيقة المدعي العام، الفقرتان ،58 إلى 53وثيقة الدفاع، الفقرات من : انظر فيما يتعلق بمبرر الاستئناف هذا 
42
  .21 إلى 6انظر وثيقة الدفاع، الفقرات من  
، بإمكانكم الاطلاع عليه في 11755/85: ، رقم الطلب1991فبراير / شباط18ضية ستوكي ضد ألمانيا، الحكم الصادر بتاريخ ق  43

 :قاعدة بيانات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على العنوان الإلكتروني التالي
=sessionid&9E%stock=highlight&html=action&hbkm=portal&1=item?asp.view/197tkp/int.coe.echr.cmiskp://http

fr-hudoc=skin&3825486 10689: ، رقم الطلب1984يوليو / تموز4ضد فرنسا، الحكم الصادر بتاريخ ) باربي(كلاوز آلتمان  ؛ ،
  : بإمكانكم الاطلاع عليه في قاعدة بيانات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على العنوان الإلكتروني التالي

38=sessionid&altmann=highlight&prof=action&hbkm=portal&1=item?asp.view/197tkp/int.coe.echr.cmiskp://http
fr-hudoc=skin&25486.  
  

  .10 و9 و8 الدفاع، الفقرات ةانظر وثيق  44
45
  .12 و11انظر وثيقة الدفاع، الفقرتان  
  .35انظر وثيقة الدفاع، الحاشية   46
  .11انظر وثيقة الدفاع، الفقرة   47
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 . إلى مرتبة أعمال التعذيب أو المعاملة السيئة الخطيرة48تنطوي على انتهاكات لحقوق الشخص
ورأى  49.ضرب من التعذيبعلى أنه التي جرى فيها ظروف الجازه واحتفترة  تأنفالمسر صوو

 للقانون الوطني وللإجراء الذي اتبعته السلطات الشديديدية الدائرة التمهاحترام كذلك أن 
 .لم يكن مبررا الكونغولية لدى تنفيذ أمر القبض

 
ن وقف فقد اتفق معها في أ: صيلاًالمدعي العام في رده قرار الدائرة التمهيدية جملة وتفأيد  - 15

دائرة التمهيدية  استنتاج ال أن وأكد50.في حال إساءة استعمال إجراءات المحكمةالإجراءات جائز 
أن  كما 51. كان استنتاجا صائبا ومطابقا للحقيقةةفعال غير مشروعأ لم يكن ضالعا في أي بأنه

لقبض على المشتبه به وتقديمه إلى المحكمة هو  إلقاء ا الموجه إليه طلباحترام قوانين وإجراءات البلد
) 1 (99أحكام المادة  همن النظام الأساسي وأكدت) 2 (59  ضمنا أحكام المادةأشارت إليهاحترام 

تنفذ طلبات المساعدة وفق الإجراء ذي الصلة بموجب قانون الدولة الموجه : "التي تنص على ما يلي
طلب ما لم يكن ذلك محظورا بموجب القانون المذكور، إليها الطلب، وبالطريقة المحددة في ال

ويتضمن ذلك اتباع أي إجراء مبين في الطلب أو السماح للأشخاص المحددين في الطلب بحضور 
 ." عملية التنفيذ أو المساعدة فيها

 
 قرار تتخذهاستئناف بشأن أي  تنظر فيأن لدائرة التمهيدية ليس ل هأكد المدعي العام أن - 16

 اختصاصلمحكمة ه ليس لقضائية الوطنية فيما يتعلق بالإذن بتنفيذ أمر القبض، وأنالسلطات ال
المدعي العام انتباه دائرة استرعى  وفيما يتعلق بمسألة الإفراج المؤقت، 52. في هذه المسألةالنظر

الاستئناف إلى أنه تم إيداع طلب منفصل في هذا الصدد إلى الدائرة التمهيدية بمقتضى القاعدة 
هو حاليا قرارا فيه الدائرة التمهيدية وأصدرت بتت و الإجرائية وقواعد الإثبات  من القواعد118

 المدعي العام ولا المحكمة  يتحمل لالاو 53.السيد لوبانغا دييلوموضوع استئناف آخر قدمه 
ة مل ا طيلة فتروالمعاملة التي ععن  السلطات الكونغولية المستأنِف ولا احتجازعن  سؤوليةالم

                                                           
  .52 إلى 45انظر وثيقة الدفاع، الفقرات من   48
49
  .47 و46انظر الفقرتان  
  .25 إلى 21 والفقرات من 11انظر وثيق المدعي العام، الفقرة   50

51
  .42 إلى 27وثيقة المدعي العام، الفقرات من  
 -59نك، المادة شلا:  من وثيقة المدعي العام104 الحاشية وتجدر الإشارة إلى؛ 46 و45انظر وثيقة المدعي العام، الفقرتان   52

 Triffterer O. (Editor), Commentary on the Rome Statute of the International Criminalإجراءات القبض في الدولة المتحفظة، في 

Court (1999), page 767.  
53
  .60انظر وثيقة المدعي العام، الفقرة  
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 أنه لا أثر لأيالرأي في الدائرة التمهيدية يوافق  هأنرغم  عن ذلكمساءلتهما  وز ولا تج،احتجازه
 54. بأنه عذب وعومل معاملة سيئة وخطيرةأدلة تدعم ادعاءات المستأنف

 
استبعاد تبرر لا  التي عرضها المستأنف  من الحججأياأن  جمهورية الكونغو الديمقراطية تأر - 17

القائل  الادعاء فيه ودحضت لتي استخلصتها الدائرة التمهيدية والقرار الذي أصدرته االاستنتاجات
أشاروا إلى أن  مشاا إلا أم ىمنحاني عليهم نحا و. أطالخشوب بم 55 التمهيديةبأن قرار الدائرة

 . جملة وتفصيلا56ًالاستئنافرفض ذلك يتعين لالاختصاص وأنه ثير مسألة ات لا تالإجراء

 
ني املاحظات  على ملاحظات جمهورية الكونغو الديمقراطية و57لمستأنف في رديهانفى  - 18

 . في الوثيقة الداعمة للاستئنافالموقف الذي اتخذهأعاد تأكيد عليهم صحة هذه الملاحظات و

  
   قرار دائرة الاستئناف-رابعا

  
  :يمكن تلخيص المسائل المثارة في هذا الاستئناف كما يلي - 19

  
  اص المحكمةاختصحدود    )ألف

على الإجراءات ، مداه ومدى انطباقه  المحكمةإجراءاتإساءة استعمال  أو مبدأ نظرية   )باء
  الجارية أمام المحكمة الجنائية الدولية

  من القضاياقضية في المحكمة صلتها باختصاص من النظام الأساسي، و) 3 (21 المادة   )جيم
  :يما يتعلق بما يلي استنتاجات الدائرة التمهيدية فمدى صحة   )دال

  
 احتجاز السلطات الكونغولية ما يخصفيالتصرف المدعي العام  إساءةعدم ثبوت ) أ

  ؛تها إياهالمستأنف ومعامل
                                                           

54
  .61انظر وثيقة المدعي العام، الفقرة  
" ملاحظات جمهورية الكونغو الديمقراطية"انظر الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، قضية المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو   55
)ICC-01/04-01/06-720 ( 2006نوفمبر / تشرين الثاني21المسجلة بتاريخ.  
 a/0001/06ملاحظات اني عليهم " هورية الكونغو الديمقراطية، قضية المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلوانظر الحالة في جم  56
من النظام ) أ) (2 (19 على استئناف الدفاع القرار المتعلق بالطعن في اختصاص المحكمة بمقتضى المادة a/0003/06 وa/0002/06و

  ).ICC-01/04-01/06-725 (2006نوفمبر / تشرين الثاني22" الأساسي
  

رد الدفاع على ملاحظات جمهورية الكونغو " الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، قضية المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو،   57
تشرين  28" رد الدفاع على ملاحظات ممثلي اني عليهم"؛ )ICC-01/04-01/06-730 (2006نوفمبر / تشرين الثاني27" الديمقراطية

  ).ICC-01/04-01/06-733 (2006نوفمبر /الثاني

ICC-01/04-01/06-772-tARB  08-06-2009  11/22  EO  PT OA4

PURL: https://www.legal-tools.org/doc/d76471/



  ICC-01/04-01/06 (OA4) : الرقم 12/22 

  ةترجمة رسمية صادرة عن المحكم

 

  ؛خطيرة أو غيرها سواء بصورةالمستأنف سوء معاملة عدم وجود أدلة تثبت ) ب
  .من النظام الأساسي) 2 (59تطبيق المادة ) ج

  
  

  اختصاص المحكمةد حدو -ألف

  
طعن في اختصاص ال وهو – الإجراء الملائم المطلوب الطلب الذي يحدد طبيعة فيما خلا - 20

التي  لنظر في الجرائم المذكورةفي اختصاص المحكمة بايطعن  لم يصدر قول أو فعل  -المحكمة
در اصال 58 الدائرة التمهيدية قراركما لم يوضع إلى السيد لوبانغا دييلو،  الاامات المنسوبة هاضمنتت

 كمة مختصة بالنظر في القضية المرفوعة ضدهبأن المحيقضي  والذي 2006فبراير / شباط10يوم 
 أن على أساسم وقيالعكس، فالطلب على بل .  أو اعترض عليه بأي شكل كانالشكموضع 

لأن في   فيهاعن ممارسة اختصاصها عمتناالا يتعين عليها لكنالمحكمة مختصة بالنظر في هذه القضية 
التي المستأنف حقوق  له ت ما تعرض بسبب المحكمة إجراءاتساءة لاستعمالإرستها اختصاصها مما

 الدائرة التمهيدية أن الطلب الذي قدمه واعتبرت .ات جسيمةانتهاكمن  له النظام الأساسي يكفلها
لاحظات  ودون مراعاة لمذلك صراحةذكر يتناول مسألة الاختصاص دون أن يالسيد لوبانغا دييلو 

 قدف،  الأمرواقعفي و. جمهورية الكونغو الديمقراطية وملاحظات اني عليهم التي تؤكد عكس ذلك
نظر في قضيته الامتناع عن ال  المحكمةالذي التمس فيه منالمستأنف  طلبالدائرة التمهيدية عاملت 

 .من النظام الأساسي) 2 (19لمادة ل المحكمة وفقاعلى أنه طعن في اختصاص 

 
الاختصاص : أوجهص أربعة فهوم الاختصاولم. النظام الأساسيلمحكمة يحدده اختصاص ا - 21

وجه كل ل و. والاختصاص الإقليمي وأخيرا الاختصاص الزمنيالشخصيالاختصاص  ويالموضوع
 .في النظام الأساسيالأوجه متسع من هذه 

 
ث اختصاص المحكمة من حيتبين  5المادة ف: يحدد النظام الأساسي اختصاص المحكمة - 22

أما . 8 و7 و6المواد لاحقا والتي تحددها   اختصاصهافيتدخل الجرائم التي  أي الموضوع
إلى ) ب (13 و12المادتان تتطرق ، في حين 26 و12 فتتناوله المادتان يالاختصاص الشخص

                                                           
قرار بشأن طلب المدعي إصدار أمر قبض " في جمهورية الكونغو الديمقراطية، قضية المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو انظر الحالة  58

 10لتمهيدية الأولى الصادر بتاريخ القرار بشأن قرار الدائرة ا"، والملحق الأول من 2006فبراير / شباط10" 58بمقتضى المادة 
-ICC-01/06 (2006فبراير / شباط25"  وإدراج الوثائق في سجل القضية المرفوعة ضد السيد توماس لوبانغا دييلو2006فبراير /شباط

01/04-8-Corr ا وثيقة علنية بمقتضى القرار رقمأعيد تصنيفها على أ :ICC-01/04-01/06-37( .ا وثيقة علنية بتاريخ أعيد تصنيفها على أ
  ).(ICC-01/04-01/06-37:  بمقتضى القرار رقم2006مارس / آذار17
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وأخيرا، الاختصاص الزمني الذي تحدده المادة . جراءاتالإ لمصدر الاختصاص الإقليمي، وذلك تبعا
11. 

 
منها الموانع التي  المحكمة اختصاصهالممارسة موانع منه  17المادة  النظام الأساسي في عيض - 23

) 1 (17و) أ) (1 (17المادتان (التكامل تتعلق في المقام الأول بمبدأ  والتي 17المادة  نصت عليها
الث بمدى  وفي المقام الث، وفي المقام الثاني بمبدأ عدم جواز المحاكمة على ذات الجرم مرتين))ب(

يجعل  17المنصوص عليها في المادة  وانعوجود أي من المو)). د) (1 (17المادة (جسامة الجرم 
 . يجوز النظر فيهالابذلك و القضية غير مقبولة

 
لأساسية الانتهاكات الجسيمة للحقوق ا أوالمحكمة إجراءات إساءة استعمال تمثل  لا - 24

 وتحدد.  امتناع المحكمة عن ممارسة اختصاصها جوازبررللمشتبه به أو المتهم في حد ذاا أسبابا ت
طعن في الاختصاص ي أنمصلحة  ذي لطرف  الذي يجوز فيه النظام الأساسي الإطار من19المادة 

 فتوقد عر . السيد لوبانغا دييلومثل صدر في حقه أمر بالقبض، شخصفي ذلك  ابم، أو في المقبولية
 مسألة جنائيةفي  قضية أو سلطة النظر في  الاختصاص على أنه مفهوم من النظام الأساسي19المادة 
.  اختصاص المحكمة فيلا يطعنرغم مسماه،  ،السيد لوبانغا دييلوطلب و.  الأساسيملنظا لوفقا

 طلب أنالخلوص إليه هو دائرة الاستئناف إلى إن الاستنتاج الذي تترع ف، وكما أشير إليه آنفا
بالمعنى المنصوص المحكمة  طعنا في اختصاص  عنه لا يشكلان المتمخضيلو والإجراءالسيد لوبانغا دي

أن تمتنع المحكمة هو  في طلبه المستأنفيرمي إليه وما . من النظام الأساسي) 2 (19عليه في المادة 
 أو غير عاديأنه طلب خاص هو ذا الطلب التوصيف الدقيق لهو.  في القضية ممارسة اختصاصهاعن

وفي هذا . غا دييلوإطلاق سراح السيد لوبانيترتب على قبوله  ولإجراءات فيه تعليق االتمس
 الإجرائية وقواعد القواعدفي   لاغير منصوص عليه إجراءأنه  على" خاص "السياق، يدل مصطلح

نتهاكات عن ا لإصلاح ضرر ناجم سلطة تتمتع ا المحكمة  إلىشيرلائحة المحكمة ويفي بات ولا الإث
ولا يمكن لهذا الطلب أن يقبل إلا إذا كان . للعدالة مصلحة اوذلك تحقيق جراءاتارتكبت خلال الإ

وقف الإجراءات كلما اقتضت ولها تخ بموجب النظام الأساسي ةطبيعيسلطة اختصاص أو للمحكمة 
 .مصلحة العدالة ذلك

 
 من شأما أن  بالمسألةمتصلينكما يمكن استخلاصه، سببين  ، الدائرة التمهيديةحددت - 25

إساءة استعمال إجراءات ) أ:  وهما أمامها في قضية ترفع ممارسة اختصاصها عنهابررا امتناعي
م بين المدعي العا" عمل مشترك "نتيجةلحقوق المشتبه به أو المتهم الانتهاك الجسيم ) ب (المحكمة

منافيا ا  أمرة الشخصعل محاكميجعن مساره إلى حد  بالإجراء  يخرجوجمهورية الكونغو الديمقراطية
  .لمصلحة العدالة
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على ، مداه ومدى انطباقه  المحكمةإجراءاتإساءة استعمال  أو مبدأ نظرية -باء

   الجارية أمام المحكمة الجنائية الدوليةتالإجراءا

  
عدالة، ويشار  ال بمسألة إحلالهو مبدأ وثيق الصلةالمحكمة ات إجراءإساءة استعمال  مبدأ - 26

السوابق  قانون تطور في وهو مبدأ 59.ستند إليهذي يالاعتقاد بالمبدأ ال لشيوع نظريةإليه على أنه 
 في العديد من تاعتمدالقانون العام الإنكليزي  ئصيمثل خاصية من خصا والإنكليزيالقضائية 

 .البلدان التي تطبق هذا النظام

 
أن ، رغم  حتى خلال سيرهوأ بدايته فيوقف الإجراء القضائي بسلطة محكمة لليعترف  - 27

ما يكون في ممارسة  اختصاصها في قضية ما عند ممارسة عنالامتناععن طريق ، اعيو شأقل ذلك
المراد الإجراء القضائي " ات المحكمةإجراء"يقصد بمصطلح و.  العدالةإخلال بإقامة اختصاصها فيها

الحيود د به فيقص" إساءة استعمال"لح أما مصط.  المحكمةرفوعة أمامالمقضية التحقيق العدالة في به 
  فيه إخلالا المحكمة اختصاصها من ممارسةيجعل الوقائع والظروف لقضائي حيودا تثبتهبالإجراء ا

وضع من مآرب أخرى غير تلك التي لبلوغ اختصاص المحكمة استخدام  ه أومنالمقصود  رضبالغ
  .أجلها

 
ن  الذيات القضائيةإلى القضاة حماة الإجراء في المقام الأول تعود سلطة تعليق الإجراءات - 28

في  60 محكمة الاستئناف الإنكليزيةتأكدوكما . دونما عائق أو مانعإلى ضمان سير العدالة يسعون 
سلطة تعليق الإجراءات هي سلطة ن فإ 61)بيس إ( سإ  ضدآرمؤخرا في قضية القرار الذي أصدرته 

 وقائعيالستنتاج الا  لا إلىالتقديري سالح إلى اداستنا ئيالقضاالتقييم  ممارسة"تقديرية تتمثل في 
 ."قائم على أدلةال

 
 بسبب إساءة استعمال إجراءات المحكمةالإجراءات فيها علقت التي  ومن أمثلة القضايا - 29

  التي قُطعت للمتهم فيما يتعلقت فيها العهودقضن) ب(تأخر فيها تقديم المتهم إلى العدالة، ) قضايا أ
 القرار الذي  ويجسد62.وسائل غير قانونية أو ملتويةب العدالة المتهم إلىفيها م دقُ) ج (،قاضاتهبم

                                                           
59
 Black’s Law Dictionary, de Garner B.A. (Dir.pub.), 2004 West, St. Paul, p.518في " doctrine"انظر تعريف مصطلح  
60
  .إنكلترا وويلز في قضائيةسلطة الال 
61
 Cr (Criminal Appeal Reports) 23, page 341, quotation at paragraph H7  [2006] 2006,2مارس / آذار6 
62
 ,Murphy, P. (Editor-in-Chief) Blackstone’s Criminal Practice 2006 (Oxford University Press, 2005)القضايا المشار إليها في  

D10.41 
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 ضد هورسفيري آر و63كورتت يستريماجبينيت ضد هورسفيري رود صدر في إنكلترا في قضية 
 جلب المتهم إلى إنكلترا كانإذ  الحالة الآخيرة؛ 64 كورت إيكس بي بينيتت يماجيستررود 

 مع يزيةنكلالسلطات الإ اشتركت فيها خداعلية  عم ومثوله أمام المحكمة وليدوالقبض عليه
الذي أصدره اللورد بريدج في وجاء في الحكم .  الإجراء القضائيمما أفسدسلطات جنوب أفريقيا 

تبين أن الهيئة ي حينما"،  أنه) أعلاهانظر(قضية بينيت ضد هورسفيري رود ماجيستراتس كورت 
إلا بعد أن لم تتمكن من ذلك  تهلمقاضاشتبه به سؤولة عن إحضار المالمالمكلفة إنفاذ القانون و

جلب المتهم إلى الإقليم المشمول في انتهاك القانون الدولي وقوانين دولة أخرى من أجل  شاركت
تأخذ ذلك بعين المحكمة أن يقتضي من  القانون حكماحترام أعتقد أن  ، فإننياختصاص المحكمةب

في قضية كونيللي ضد صدر عن مجلس اللوردات سابق   إلى قرارأشير في نفس الحكم و65."الاعتبار
 المحتمواجب المحكمة  "هأنا وصف باعتراف المحكمة بمأهمية ، تناول فيه اللورد ديفلين 66دي دي بي

 إجراءاتإساءة استعمال طبق مبدأ يكما ." م أمامهاضمان المعاملة العادلة لكل من يمثل أو يقدفي 
القرارات الصادرة في لنا في  و في إنكلتراطبق ايالتي تقريبا  الطريقة  بنفسفي نيوزيلنداالمحكمة 

القرار اتفق في   فقد68. مثال على ذلك وفي قضية ماييفاو ضد وزارة العمل67 ضد هارتليآرقضية 
صرف النظر عنها من أو المقاضاة لوقف طبيعية  للمحكمة سلطة الصادر في القضية الأخيرة على أن

 هو"فالتركيز، كما هو مبين هنا، . جراءات الجارية أمامهاالإ ن إساءة استعمالأجل الحيلولة دو
ما إذا  والفيصل هو.  المحكمةات استعمال إجراء السلطات المسؤولة عن إنفاذ القانونعلى إساءة

أن إلى كذلك وأشير [...]".   العدالة الجنائيةكانت مواصلة المقاضاة تتعارض مع أهداف إقامة
ق طبتو". ى قدر من الحيطة أن تتوخى في عملها أقصالمحاكم من تقتضي" الاختصاص ممارسة هذا

مبررا يجيز المحكمة  إجراءاتيمكن أن تكون إساءة استعمال  في كندا كذلك حيثمشاة مبادئ 
 امتنعت عن ممارسة العلياالكندية كمة المح ومن المثير للاهتمام أن . أو وقفها الإجراءاتتعليق

المحكمة  إجراءات إساءة استعمال بسبب 69 في قضية الولايات المتحدة ضد شولمان هااختصاص
نفس السلطة ب  الأخرىللمحاكملميثاق الذي يضمن حقوق الأشخاص معترفة بذلك اوانتهاك 

                                                           
 All ER (All England Law Reports), page 138 3 [1993]، 1993يونيو / حزيران24مجلس اللوردات،   63
64
 AC (Law Reports : Appeal Cases), page 42 1 [1994]، 1993يونيو / حزيران24محكمة الاستئناف،  
65
  .155في الصفحة  
66
  All ER (All England Law Reports), page 401, quotation at page 422 2 [1964]، 1964 أبريل/ نيسان21مجلس اللوردات،  

 NZLR (New Zealand Law Reports), page 199   Wellington, 5 August 1977, [1978] 2محكمة الاستئناف،  67
68
  NZLR (New Zealand Law Reports), page 464   Wellington, 6 August 1977, [1980] 1محكمة الاستئناف، 

69
 . الاطلاع عليه في موقع ويستلويمكن، SCC 21 2001، 2001مارس /آذار 24 العليا، الحكم الصادر بتاريخ يةكندالكمة المح 
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 ويشير القرار الذي أصدرته محكمة استئناف جنوب 70.لذاكلوقف الإجراءات لهذا السبب أو 
أسيئ و على نحو عادل  الإجراء القضائيه إذا لم يجرِ إلى أن71براهيمإضد  سإأفريقيا في قضية 

 النظام سلامةلتعزيز "، وذلك  ماقضيةعدم ممارسة الاختصاص في ل ابررم ن ذلككا ،استعماله
وقف الإجراءات بسبب إساءة استعمال بدأ أيضا بمالمحاكم الأسترالية زم تلت كما".  ونزاهته القضائي
بسبب طة وقف الإجراء أو تعليقه للمحاكم بسل يعترف وفي قبرص كذلك، 72. المحكمةإجراءات

ضد جينارو  مدير السجون في قضية  المحكمة العلياأشارت فقد  .استعمال إجراءات المحكمةإساءة 
تنطوي على إساءة التي  طبيعة السلطات التي تتمتع ا المحاكم لتعليق الإجراءات  إلى73،بيريلا

  بهنتهكت على نحوقضائي ، مشددة على أنه لا يجوز توظيف الإجراء اللمحكمةاستعمال إجراءات ا
 .حقوق أي من الخصمين

 
تقديمه إلى العدالة يبرر تعليق  أثناءن أو انتهاك لحقوق المتهم كل خرق للقانوليس بيد أن  - 30

يتعارض وول ب المتهم أمرا غير مقمحاكمةإذ يتعين أن يبلغ الفعل غير المشروع حدا يجعل . الإجراءات
 .مع حكم القانون

 
المحاكم الإنكليزية عليه شددت بحرص وهو ما يتعين استخدام سلطة تعليق الإجراءات  - 31

 ممارسة هذه السلطة إذا وتجوز  74.يوالامؤخرا في قضية جونز ضد أشارت إليه ومرارا وتكرارا 
 غير مشروع أو انتهاك المقاضاة أو تقديم المتهم إلى العدالة عمل الأساس الذي تقوم عليه شاب

  .أمرا مستحيلافي مجراها الطبيعي العدالة  سيرعل يججسيم لحقوق الشخص 

 
 تجاوبا متفاوتاالمحكمة إجراءات إساءة استخدام مبدأ لقي ،  الأمريكيةوفي الولايات المتحدة - 32

75. من ناحية أخرىيد تقييدا كبيراإلا أن تطبيقه قُمن ناحية  رف بهفقد اعت 

 
إجراءات إساءة استخدام مبدأ لنظام القانوني الروماني الجرماني متسعا لتطبيق يفسح الا  - 33

المعيب لا القبض   اللاتينية المبدأ المكرس في المقولةلقيوقد . القانون الإنكليزيفي  المحكمة المعروف
                                                           

70
 SCR 6 1 [1988] رقم 1988أبريل / نيسان28الحكم الصادر بتاريخ  انظر كذلك، قضية غلوريان كيوفسكي ضد جلالة الملكة،  

-http://scc.lexum.umontreal.ca /fr/1988/1988rcs1: ، ولكم الاطلاع عليه على الموقع الإلكتروني التالي659 و658في الصفحتين 

657/1988rcs1-657.html.  
71
 SA (South African Law Reports), page 553 (2) [1991]، 2001991فبراير / شباط26 
 Levinge v. Director of Custodial Services 9 NSWR 546 (Ct App 1987) cited in Wilske S., Schiller T., Jurisdictionانظر قضية   72

over persons abducted in violation of internation law in the after math of the United States v. Alvarez-Machain in : University of 
Chicago Law School Roundtable 1998, availabe in : Westlaw. (5.U.  Chi.L.Sch.Roundtable 205). 

73  [1995] 1 C.L.R. (Cyprus Law Reports), page 217 (in Greek) 
74
 All ER (All England Law Reports), pge 113 4 [2006]، 2006يوليو / تموز26مجلس اللوردات،  
75
 Second Circuit, United States of America v. Francisco Toscanino, No. 746, Docketانظر محكمة الاستئناف في الولايات المتحدة،  

73-2732, 15 May 1974, 500 F.2d 267, available in : Westlaw. ; Supreme Court of the United States, United States v. Humberto 
Alvarez-Machain, 15 June 1992, 504 U.S. 655, available in: Westlaw. 
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في قضية ري وطُبق  في فرنسا استحسانا )male captus bene detentus (الاحتجاز يحول دون
 أن المحكمة الدستورية  كذلكويبدو. قديمة ال77في قضية جوليسحماسا ق ل لم ي، بيد أنه76آرغو

بيد أنه في الحالات التي . 78 في قضية ري آرغوتاعتمدالتي مشاة للمبادئ لمانية تبنت مبادئ الأ
ق هذه القاع رتكب فيها انتهاكات جسيمة للحقوق الأساسية للمتهم أو للقانون الدوليتدة تطب

 79.لكن بصورة أقل صرامة

 
المحكمة  إجراءاتساءة استعمال  إنظريةمبدأ أو يفسح النظام الأساسي متسعا لتطبيق هل  - 34

تتوقف  ؟)ج(و) ب) (1 (21سيما بمقتضى المادة   من القانون الواجب التطبيق ولاابوصفه جزء
رائية وقواعد الإثبات ما إذا كان النظام الأساسي والقواعد الإج في المقام الأول علىجابة الإ

، ذا وضعنا مسألة الاختصاص جانباإو .إجراءات المحكمةفي سياق  لتطبيق هذا المبدأ يفسحان متسعا
الامتناع عن فإن المقبولية هي المبرر الوحيد المنصوص عليه في النظام الأساسي الذي يجيز للمحكمة 

لمحكمة لم ترِد ضمن مبررات الامتناع مسألة إساءة استعمال إجراءات ا كما أن .ممارسة اختصاصها
القرار السابق الذي في و .ام الأساسي من النظ17المادة عن ممارسة الاختصاص المشار إليها في 

حكم صادر " المعنون أصدرته دائرة الاستئناف فيما يتعلق بالحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية
ثنائية في القرار الصادر عن الدائرة التمهيدية الأولى بشأن طلب المدعي العام إعادة النظر بصفة است

عبر كثيرة فيما  80"رفضت بموجبه الإذن له بالاستئنافالذي  و2006مارس / آذار31بتاريخ 
ما إذا كان نص هذه المادة أو نص لا سيما  ومن النظام الأساسي) 1 (21تفسير المادة ب يتعلق

كذلك، الأمر ن  لأنه إذا كا،طرق باستفاضة إلى مسألة ماالقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات قد ت
 بيد أن هذا . التي تنظم هذه المسألة القواعدلتحديد ة أو ثالثةثاني يةدر قانوناللجوء إلى مص مجالفلا 

إساءة مبدأ فسيتسع اال لتطبيق  باستفاضة إلى مسألة ما ه إذا لم يتعرض النظام الأساسيلا يعني أن
 )ج(أو ) ب) (1 (21  بوصفه مبدأ قانونيا واجب التطبيق بمقتضى المادةاستعمال إجراءات المحكمة

 .من النظام الأساسي

 
 طبيعية هو ما إذا كانت المحكمة تتمتع بسلطة ل الثاني الذي تتعين الإجابة عنهالسؤاو - 35

في به  والمطبق فهوم المعلى النحو  بسبب إساءة استعمال إجراءات المحكمةلإجراءات لوقف ا

                                                           
 ILR (International Law Reports), page 90 45 ،1964يونيو / حزيران4محكمة النقض،   76
77
-July 1933, 7 Ann Dig (Annual Digest and Reports of Public International Law Cases) (1933 22أفيسنيس، في محكمة الجنح  

1934), page 192. 
78
 Bundesverfassungsgericht, Decision of July 1985, 2 BvR 1190/84 in : EuGRZ (Europäische Grundrechte Zeitschrift)انظر  

1986, page 18; Bundesgerichtshof, 30 May 1984, 4 StR 187/85, NStZ (Neue Zeitschrift fur Strafsachen) 1985, page 464. 
79
:  على الموقع الإلكتروني التاليNovember 2003 – 2 BvR 1506/03 and 2 BvR 1506/03   Bundesverfassungsgericht 5انظر  

http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20031105_2bvr124303.html.  
  ).ICC-01/04-168 (2006يوليو / تموز13  80
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من النظام الأساسي لأن ) 1 (4دة لن تنظر دائرة الاستئناف في أبعاد الماو. الإنكليزيالقانون العام 
بسبب إساءة سلطة تعليق الإجراءات الأحوال على أا تمنح من حال المادة لا يمكن تفسيرها  هذه

بسبب إساءة استعمال  الإجراءات لطة تعليقسبعموما ولا يعترف . استعمال إجراءات المحكمة
لمحكمة وخاصية من  اأساسية من سلطات على أا سلطة ، آنفاما أشير إليه، كإجراءات المحكمة

 إلى دائرة الاستئنافالاستنتاج التي تترع و. السلطة القضائيةالتي لا يمكن فصلها عن  ائصصالخ
بسبب إساءة تعليق الإجراءات   على ينص بصريح العبارةالنظام الأساسي لاأن الخلوص إليه هو 

 .استعمال إجراءات المحكمة

  
من في قضية المحكمة صلتها باختصاص من النظام الأساسي و) 3 (21 المادة -جيم

 القضايا

  

 قوق الإنسانبح  جانب يتعلقر المحكمة في بادئ الأم إجراءاتكان لمبدأ إساءة استعمال - 36
تتصل اتصالا وثيقا كانت اءات أو تعليقها أن الأسباب التي قد تستدعي وقف الإجرذلك 

مثل تأخر الإجراءات أو تصرف جهة المتهم في الإجراءات الجنائية،   أي، المدعيوقانتهاكات حقب
والنظام .  حقوق المتهم خلال عملية تقديمه للعدالةأو انتهاكل ضل تصرفا غير قانوني أو مالتحقيق

المنسوبة إليه شخص الخاضع للتحقيق والشخص الفضلا عن حقوق يكفل حقوق المتهم الأساسي 
 المادة والأهم من ذلك، قرنت. نظام الأساسي من ال67 و55س هذه الحقوق المادتان وتكر. التهم
وتطبيقه من النظام الأساسي تفسير القانون الواجب التطبيق بموجب النظام الأساسي ) 3 (21

 اختصاصها في  على المحكمة أن تمارس يتعين على أنهت إذ نصبحقوق الإنسان المعترف ا دوليا
 .إطار معايير حقوق الإنسان المعترف ا دوليا

 
فيحق للمجني ،  غير قانونيةاحتجاز عملية قبض أو إذا انتهك حق شخص في الحرية خلال - 37

 هل للمجني عليه سبل انتصاف ).من النظام الأساسي) 1 (85انظر المادة (تعويض   طلبعليه
 ترن هاكات حقوقه الأساسية وهل هناك آليات لحمايته من هذه الانتهاكات؟ على انتأخرى

تنص المادة إذ . امداهنطاقها و ومن النظام الأساسي) 3 (21 المادةتفسير الإجابة عن هذا السؤال ب
  وتطبيقهبمقتضى النظام الأساسيه يتعين تفسير القانون النافذ  من النظام الأساسي على أن)3 (21

ل  النظام الأساسي في كوحقوق الإنسان تشكل دعامة . حقوق الإنسان المعترف ا دوليافي ضوء
 ، ويتعين أن تفسر أحكام النظام الأساسي.ممارسة المحكمة اختصاصهامسألة بما في ذلك جوانبه 

 81في سياق النظام الأساسيوهي وفقا لحقوق الإنسان المعترف ا دوليا الأهم من ذلك، أن تطبق و

                                                           
81
 .من النظام الأساسي) 5(و) 1 (68و) 1 (67و) 2 (64انظر المواد  
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الإجراء  شملوي كُرس وشاع تطبيقهلحق في محاكمة عادلة وهو مفهوم ا ، وقبل كل شيءأولا
حصل أدلة قبول  منه) 7 (69المادة يحظر في النظام الأساسي  و 82.من بدايته إلى ايتهالقضائي 

استحالت إقامة محاكمة عادلة   وإذا.ك حقوق الإنسان المعترف ا دوليااانتهعليها عن طريق 
محاكمته ضربا من كون فست، ه أو المتهم الأساسيةحقوق المشتبه بجهة الاام  كاانته بسبب

 لتحقيق اكمة العادلة هي السبيل الوحيدفالمح. لن تتحقق العدالة على هذا النحو أبدا و.تناقضال
صبح ويقد انتفت  الإجراء القضائي تكون الغاية منوإذا استحالت إقامة محاكمة عادلة . العدالة

 .وقفه أمرا لا مناص منه

 
 دي كاسترو  المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية تيكسيراالقرار الصادر عنيعد  - 38

ا يمكن أن لم  مثالا ،من الشرطةسريان  عنصران تورط فيهااستدراج   ، وهي قضية83ضد البرتغال
مة محاكمة عادلة أمرا  إقا منعليج، مما ترتكبه سلطات التحقيق من انتهاكات جسيمة لحقوق المتهم

 إقامة في من الحكم يبين الأثر الذي قد يحدثه تصرف من هذا القبيلالتالي قتطف المو. مستحيلا
يعني في " أدلة ناجمة عن هذا التصرف فسوء تصرف سلطات التحقيق واستنادها إلى. اكمة عادلةمح

كما  84."محاكمة عادلةحقه في  إطار الإجراء الجنائي المطعون فيه أن الطالب حرم منذ البداية من
 ،المتطلبات العامة: "قرار إلى أنموضع آخر من الأشارت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 

 الجرائم بكل السارية علىلتحقيق العدالة تنطبق على الإجراءات ، 6المنصوص عليها في المادة 
 85".أبسطها إلى أكثرها تعقيدا، من أنواعها

 
 في إطار الحقوق المعترف دفاعهتقديم كات حقوق المتهم حدا يتعذر عنده إذا بلغت انتها - 39

على و. ات أمرا جائزا تعليق الإجراء ولذلك يصبح،يل إقامة محاكمة عادلةستحا له، فإنه من الم
، 86وزير الخارجيةهوانغ ضد  دائرة الاستئناف الإنكليزية في القرار الذي أصدرته في قضية حد تعبير

 اختصاص للفرد باعتبار ذلك من صميمقوق الأساسية الححماية  أن تكفل"م المحكمة من مهافإن 
فقده ي ضرراالإجراء ب تضرقد معاملة غير عادلة ومعاملة المشتبه به أو المتهم [...]" المحاكم 

طغى ضرورة صون الإجراء القضائي، بوصفه سلاح وفي هذه الظروف، ت .مقومات المحاكمة العادلة

                                                           
82
  Nowak M., U.N. Covenant on Civil and Political Rights, CCPR Commentary (N.P. England, Airlington, 1993), page 244نظر  ا

، لكم الاطلاع عليه في قاعدة بيانات المحكمة 44/1997/828/1034، الطلب رقم 1998يونيو / حزيران9الحكم الصادر بتاريخ   83
: لإلكتروني التاليالأوروبية لحقوق الإنسان على الموقع ا

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=castro&sessionid=3826013&skin=hu
doc-fr.  

  

84
  .39في الفقرة  
85
  .36في الفقرة  
86
 [2005] 3 All ER 435 (a civil action) 

ICC-01/04-01/06-772-tARB  08-06-2009  19/22  EO  PT OA4

PURL: https://www.legal-tools.org/doc/d76471/



  ICC-01/04-01/06 (OA4) : الرقم 20/22 

  ةترجمة رسمية صادرة عن المحكم

 

الأشخاص المتهمين بارتكاب أفظع الجرائم في محاكمة  مصلحة اتمع الدولي لفعال، علىالعدالة ا
 . من أهميةما لهذا الدوررغم ضد الإنسانية 

  
  الدائرة التمهيدية إليها  صلاحية الاستنتاجات التي خلصت -دال

  
 ى أساسعلعن الدائرة التمهيدية للطعن في صلاحية القرار الصادر مبررين قدم المستأنف  - 40

عن ممارسة الاختصاص الامتناع  جا تقييديا لا مبرر له فيما يتعلق بالنظر في  الدائرة اعتمدتأن
. أن توافق عليهالاستئناف  لدائرةالأمر لا يمكن  وهذا  87.انتهاك حقوق المتهم الأساسيةبسبب 

بمسألة تعليق  صلة  أا ذاتعلىالتمهيدية الدائرة حددا  المبادئ التي فكما يستشف من
من حيث أنه لم يشترط تحديد  المعيار المنصوص عليه قانونا أوسع منمعيار اعتمد  فقدراءات، الإج

 ذه  الظروف الخاصةفيلا تزال أمرا ممكنا  إقامة محاكمة عادلة كانتمسألة ما إذا في النظر 
 معاملة سيئة خلال عملية ل المستأنف لم يعامأنب الدائرة التمهيدية  استنتاجاتإلا أن. القضية

 .لبت في هذا الاستئنافللمعيار المطبق لالقبض عليه ونقله إلى المحكمة، تقلل من أهمية المدى الدقيق 

 
في الدائرة التمهيدية طبقت معيارا خاطئا  أن ادعى المستأنف في المبرر الآخر الذي قدمه - 41

أو فتجاهلت بذلك  إلى المحكمة، هوتقديمالمشتبه به   علىتقييم نجاعة الإجراء الذي أدى إلى القبض
 88.من النظام الأساسي) 2 (59المادة إليها الذي تسنده الرقابي دور بال لم تولِ الاهتمام الكافي

 قرار السلطات بالنظر في صحة هذه المادة  الدائرة التمهيدية ملزمة بموجب المستأنف أنوقد أكد
من هذا أن تضطلع بدور  ليس للمحكمة  أنهإلا. ر القبضتنفيذ أمالموافقة على بالمتعلق الكونغولية 

تنفيذ أمر القبض يرمي إلى  على أن من النظام الأساسي بصفة خاصة) 2 (59نص المادة تو. القبيل
 أن الإجراء ، وثانيا،أن الشخص المقبوض عليه هو الشخص المشار إليه في أمر القبض ،أولا ،ناضم

وكما . رمت أن حقوق الشخص قد احت،، وثالثافي القانون الوطنيالمتبع هو الإجراء المنصوص عليه 
 محكمة استئناف لتنظر في مدى ، فإن المحكمة ليست وكان محقا في ذلك89أشار المدعي العام

فت بموجبه السلطات القضائية الكونغولية الشخص المعني بأمر القبضصلاحية القرار الذي عر .
 الواجب بق التطبيقطُقد نصوص عليه في القانون الكونغولي مهمتها هي أن تضمن أن الإجراء المف

من النظام ) 1 (99وتنص المادة .  الاحترام اللازموأن حقوق الشخص المقبوض عليه قد احترمت
ذي ينص عليه قانون الدولة الموجه لإجراء ال تنفيذ أمر القبض يتعين أن يتم وفقا لالأساسي على أن

                                                           
87
  إلى36؛ المبرر الثالث للاستئناف، وثيقة الدفاع، الفقرات من 21 إلى 6الدفاع، الفقرات من انظر المبرر الأول للاستئناف، وثيقة  

44.  

88
  .44 إلى 36انظر المبرر الثالث للاستئناف، وثيقة الدفاع، الفقرات من  
89
  .47انظر وثيقة المدعي العام، الفقرة  
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ن الإجراء المتبع كان مطابقا لأحكام لى أالدائرة التمهيدية إصت لخة،  هذه القضيوفي. إليها الطلب
رائم لجالمشتبه به كان محتجزا وكل الوقائع جاءت لتؤكد هذا الاستنتاج، ف. القانون الكونغولي

آرائه  فرصة التعبير عن وفضلا عن ذلك، منح المشتبه به.  إطار نظر السلطات العسكريةتدخل في
انتهاك ما من مؤشر يدل على و.  إلى المحكمة طلب تقديمهضائية التي نظرت فيأمام السلطات الق

 .أو مثوله أمام السلطات الكونغوليةعملية القبض عليه حقوقه خلال 

 
انتهاك حقوقه  في قوله إن الدائرة التمهيدية تجاهلتيتمثل جوهر شكوى المستأنف  - 42

دمت فيما يتعلق بتنفيذ أمر هات التي قُالتوجيكما تجاهلت قبل مثوله أمام المحكمة الأساسية 
  التغاضي عن هذه الانتهاكات لدى تقييم مدى مشروعيةالمستأنف أنه لا ينبغيورأى . 90القبض

  في91الذي لعبه المدعي العامنظرا للدور   القبض عليه ومثوله أمام المحكمة إلىالإجراء الذي أدى
 لم تعثر في المواد المقدمة إليها على أي اجها أا أكدت في استنت بيد أن الدائرة التمهيدية.تنفيذه

من " 92العمل المشترك " فيما يتعلق بادعاءشكاواه وهذا ما يجرد دليل يثبت ادعاءات المستأنف،
ن هذا الاستنتاج خاطئ، ولذا وجب ولا شيء فيما قيل أمام دائرة الاستئناف يشير إلى أ. جوهرها

 ، لهادمت إلى الدائرة التمهيدية لم تسمح التي قُ فإن المواد ما أكده المستأنف، وعلى عكس.تثبيته
باستخلاص أي استنتاج آخر  ،علاقة المدعي العام بجمهورية الكونغو الديمقراطيةسألة فيما يتعلق بم

 ه تقديمبع خلالن أن الإجراء الذي ات لم يبي المستأنف كما أن.غير الاستنتاج الذي خلصت إليه
أن استنتاجات الدائرة التمهيدية في هذا الصدد كانت أو با بأي عيب كان للعدالة كان مشو

 كفاية المعلومات المتعلقة بالاتصالات بين المدعي العام وجمهورية  عدممنورغم الشكوى . خاطئة
 هذا علومات عنمزيد من الملب التمس فيه  لم تتلق الدائرة التمهيدية أي طالكونغو الديمقراطية،

في هذا الموضوع أن المدعي العام أساء  الدائرة التمهيدية  المقدمة إلى تبين الموادلمو .الموضوع
 الذي تقييمال تشكك في صلاحية  مواد، كما أن المستأنف لم يقدم أيالتصرف بأي شكل كان

السلطات تجريها فمجرد علم المدعي العام بالتحقيقات التي . الدائرة التمهيدية في هذا الصددأجرته 
 في تحديد الأساليب التي استخدمت خلالها بما  شارك شارك فيها أو أنه بالضرورةنغولية لا يعنيالكو

جزت السلطات الكونغولية السيد  بأن الجرائم التي احت هناالتذكيرويجدر . في ذلك الاحتجاز
 .لوبانغا دييلو على أساسها تختلف عن الجرائم التي أدت إلى صدور أمر القبض في حقه

 
 وأكدت فيها عدم إليهاأن الاستنتاجات التي خلصت الدائرة التمهيدية  ، لم يتبينماوختا - 43

 . كانبأي شكل كانت خاطئة وقوع أي أعمال تعذيب أو معاملة سيئة وخطيرة،

                                                           
90
  . الاستئناف الأول والرابعانظر وثيقة الدفاع، مبرري 
  .نظر وثيق الدفاع، مبرري الاستئناف الأول والثانيا  91
92
  .11 و10ن اانظر القرار المطعون فيه، الصفحت 
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تقديم في لاف الآن هي مسألة الأسلوب الذي اتبع الخوفي الواقع، إن المسألة محل  - 44

الدائرة ورأت . لإجراء الجاري أمام المحكمةتشكل موضوع االتي رائم الجالمستأنف إلى العدالة على 
يقدم  لم هبيد أن. هوقفأن انتهاك حقوق المشتبه به أو المتهم خلال هذا الإجراء قد يبرر التمهيدية 

 . حدوث هذه الانتهاكاتيثبتدليل واحد 

 
45 - للأسباب المذكورة آنفا، يصرف النظر عن الاستئناف ويطعون فيهت القرار المثب. 

  
   .حرر باللغتين الإنكليزية والفرنسية، والنسخة الإنكليزية هي النسخة ذات الحجية

  
 

_____________________________ 

 بيكيس . القاضي جورجيوس م

 ) الدائرةرئيس(

  
  2006ديسمبر /أُرخ في الرابع عشر من كانون الأول

 في لاهاي، ولندا
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